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الموضوع: مكان المصلي: السجود على الورق والثمر غير المأكولين
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى فتوى اليزدي بجواز السجود على الأوراق غير المأكولة إذا كان الورق حسبما يظهر أنه من الشجر.
تعبيره بأنه لم يكن مأكولاً تعبير مجمل، فقد يكون المراد بغير المأكول أي الإنسان لا يقدر على أكله، وقد يكون المقصود أنه ليس من المأكول المتعارف، والظاهر أن المراد من كلامه هو المعنى الثاني يعني لا يكون الورق أو الورد من المتعارف اكله وإن كان الإنسان قادراً على أكله.
ويشمله حينئذٍ ما تقدم من الرواية المعتبرة الدالة على جواز السجود على الأرض وعلى النبات غير مأكول.
وما أفاده اتفق عليه الفقهاء (رض) قديماً وحديثاً، فلا مانع لدينا أيضاً منه.
مسألة: إذا كانت هناك ثمر ولكنه غير مأكول مثل الحنظل فإنه ليس من عادة البشر ولا من سيرتهم أن يتخذوه من المأكولات فهو فاكهة مرة، ولكنه يستعمل كدواء فيجري فيه ما مر بالورق.
 مسألة أرجو الدقة فيها وهي عدم جواز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها، في المباحثات السابقة ذكرت في أن الثمر يصير غالباً في بداية لا يكون متعارفاً للأكل أو يحتاج إلى أعمال معينة فإذا تحققت تلك الأعمال صار صالحاً للأكل أي متعارفاً عند الناس على أكله.
مقتضى كلام اليزدي (رض) أنه لا يجوز السجود على الثمر قبل مرور تلك العوامل التي لابد منها أن تمر عليها حتى تؤكل، ولكن يظهر من السيد الأعظم خلافه.
 على كل حال هناك رواية صحيحة ذكرها صاحب الوسائل:
وهي الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه:
الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش.
هذه الرواية فهم منها السيد اليزدي (رض) أن الثمار التي تكون من نبات على الماء لا يصح السجود عليها.
ولكن قرأنا بخدمتكم الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه:
عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها.
فليس في رواية زرارة اختصاص الجواز السجود على النبات التي على الأرض مباشرة؛ لأن النبات التي تكون على وجه الماء تنبت وذلك الماء موجود على الأرض فهذا أيضاً نبات يجوز السجود عليه إذا كان غير مأكول.
 فالنتيجة نفتي بجواز السجود على النبات الذي يوجد على الماء وإن أفتى اليزدي (رض) بعدمه.
 أما السيد الحكيم (رض) في ضمن هذه المسائل المذكورة أتى بروايات صحيحة ورواية واحدة فيها إشكال تدل على جواز السجود على الثمار ثم ذكر الإجماع معها! وهذا عجيب جداً، فالاجماع الذي يكون مستنده معلوماً وهي الروايات المعتبرة وغير المعتبرة كيف يكون تعبدياً، لست أدري.
 ولعل مقصوده من الإجماع كما ذكرنا سابقاً الاتفاق، فلا يمكن أن يحكم به كدليل شرعي.
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين. 


